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المستخلص:
ــي حــدد  ــم والت ــل وغــره مــن الجرائ ــة في القت ــر الدي اســتعرضت هــذه الدراســة موضــوع تقدي

ــا في  الــرع عقوبتهــا بالديــة ولمــا كان امــر الديــة مــن الموضوعــات الهامــة لكونــه يمــس المصلحــة العلي

المجتمــع ويحقــق الــردع العــام والخــاص فقــد ظلــت الديــة في الســودان عــى آخــر تقديــر تــم تحديــده 

ــة التــي نــص عليهــا المــرع في القانــون الجنــائي لســنة 1991م الســاري حتــى  في العــام 2016م وبالكيفي

الآن، إلا أنــه وبعــد التعديــل الــذي تــم عــى القانــون في العــام 2020م والــذي بموجبــه تــم تعديــل الكيفيــة 

ــالي ظــل الامــر معلقــا  ــم تنفيــذه وبالت ــة لان التعديــل لم يت ــة ثابت ــة اصبحــت الدي التــي تحــدد بهــا الدي

دون تحديــد ولذلــك تطرقــت الورقــة إلى  أهميــة الديــة وحكمــة مشروعيتهــا مــن الكتــاب والســنة ومــا 

نــص عليــه المــرع الســوداني مــع خلفيــة تاريخيــة للديــة في المذهــب الأنجلوسكســوني ، وكيفيــة تقديــر 

الديــة قبــل وبعــد التعديــل ومقارنــة بــن الطريقتــن ، بالإضافــة الى العوامــل التــي تؤثــر عــى تقديــر الديــة 

، وانتهجــت الدراســة المنهــج الوصفــي التاريخــي ، وتوصلــت الورقــة الى عــدم جــدوى المبلــغ المحــدد في 

تقديــر الديــة في الوقــت الحــالي كــا أن طريقــة إجــازة القوانــن – وهــي الطريقــة التــي اعتمهــا التعديــل 

-  عــادة مــا تمــر بمراحــل تأخــذ مــدة زمنيــة طويلــة أيضــا توصلــت الدراســة الى أن صــدور بعــض الأحــكام 

باجتهــاد القضــاة في بعــض المحاكــم أحــدث إربــاكا في آليــات التنفيــذ وســبب حالــة مــن عــدم الرضا ســائدة 

لــدى المحكــوم لهــم خاصــة بعــد التعديــل ، أوصــت الدراســة بإعــادة الحــال الى مــا كان عليــه قبــل التعديل 

بإســناد تقديــر الديــة الى رئيــس القضــاء بالتشــاور مــع الجهــات ذات الصلــة متــى كان ذلــك ضروريــا . 

الكلمات مفتاحية: الدية ،  القانون الجنائي ، المشرع السوداني، مجلس السيادة ، المنشور القضائي .
Blood money (Diyah) in Sudan and how it was affected by eco-

nomic and social factors (2016 – 2024 AD)
Dr. Asim Mahmoud Abdel Gadir    
Dr. Osama Mohamed Ahmed Ali
Abstract:

The study reviewed the issue of the assessment of Diyah for mur-
der and other crimes for which the law prescribe the penalty of Diyah. 
Since the issue of Diyah an important issue, inasmuch as it affects the 
highest interest in society and provides for general and private deter-
rent, Diyah in Sudan at the latest estimate in 2016, in accordance with 
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the provisions of the Criminal Act of 1991 in force to date. However, 
after amendment in 2020 whereby the rule governing Diyah were 
amendment, it became fixed because the amendment had not been im-
plemented .The pepper therefore discussed the importance of Diyah 
and wisdom of its legality in Islamic rules and Sudanese legislators, 
with background in the history of Diyah in Anglo-Saxon doctrine, how 
Diyah is estimated before and after the amendment and a comparison of 
the two methods as well as the factors that influence the estimation of 
Diyah. The paper concluded that the amount fixed for the estimation of 
Diyah at the present time is not valid and that the method of passage of 
laws-the method used by the amendment- usually goes through stages. 
The study found that some judgments have been rendered by the judges 
in some cases courts created confusion in enforcement mechanisms and 
caused widespread dissatisfaction among the convicts, especially after 
modification, the study recommended appointed the amendment of 
blood money (Diyah) to the Chief of justice, in consultation with rele-
vant parties where it was necessary. 
Keywords: Blood money, Criminal Law, Sudanese legislation, Council 
of state, Judicial circular. 

المقدمة :
ــةٍ  ــرُ رقَبََ ــأً فتَحَْرِي ــا خَطَ ــلَ مُؤْمِنً ــنْ قتََ ــأً وَمَ ــا إلَِّ خَطَ ــلَ مُؤْمِنً ــنٍ أنَْ يقَْتُ ــا كَانَ لمُِؤْمِ قــال تعــالى )وَمَ

قـُـوا فـَـإِنْ كَانَ مِــنْ قـَـوْمٍ عَــدُوٍّ لكَُــمْ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فتَحَْرِيــرُ رقَبََــةٍ  دَّ مُؤْمِنَــةٍ وَدِيـَـةٌ مُسَــلَّمَةٌ إِلَ أهَْلِــهِ إلَِّ أنَْ يصََّ

ــنْ  ــةٍ فمََ ــةٍ مُؤْمِنَ ــرُ رقَبََ ــهِ وَتحَْرِي ــةٌ مُسَــلَّمَةٌ إِلَ أهَْلِ ــاقٌ فدَِيَ ــمْ مِيثَ ــمْ وَبيَْنَهُ ــوْمٍ بيَْنَكُ ــنْ قَ ــةٍ وَإنِْ كَانَ مِ مُؤْمِنَ

ــهُ عَلِيــاً حَكِيــاً( )1( ، والديــة هــي  المبلــغ  ــهِ وكََانَ اللَّ ــةً مِــنَ اللَّ ــامُ شَــهْرَينِْ مُتتَاَبِعَــنِْ توَْبَ ــمْ يجَِــدْ فصَِيَ لَ

ــدم وغيرهــا  ــاء ال ــه اولي ــذي يعفــي في ــل العمــد ال ــة القت ــل الخطــأ او في حال ــة القت ــع في حال ــذي يدف ال

ــارة  ــة عب ــررت الشريعــة الاســامية دي ــث ق ــة كالعــن والاطــراف حي ــي تســتوجب الدي ــم الت ــن الجرائ م

ــة  ــة ، وهــي حــق لورث ــه المحكم ــم ب ــه تحك ــي علي ــه المجن ــرض ل ــذي تع ــز ال ــدار العج ــر لمق ــن تقدي ع

المرحــوم في حالــة الوفــاة وانصافــا لهــم وحمايــة للنفــوس وصونــا لــارواح وحقنــا دمــاء الابريــاء كــا أنهــا 

ــده ، وتحــوي ردع  خــاص وردع عــام مــن الاســتهانة  ــة عن ــه وارضــاءا لشــعور العدال ــدى علي حــق للمعت

ــة الأنفــس  ــردع وحماي بالانفــس وجميــع الجــراح ،ولقــد جــاء في فقــه الســنة )المقصــود منهــا الزجــر وال

ولهــذا وجــب أن تكــون بحيــث يقــاس مــن أدائهــا المكلفــون بهــا ويجــدون منهــا حرجــاً وألمــاً ومشــقة ولا 

يجــدون هــذا الألم ويشــعرون بــه إذا كان مــالاً كثــراً ينقــص أموالهــم ويضيقــون بأدائــه ودفعــه إلى المجنــي 

عليــه أو ورثتــه فهــي جــزاء يجمــع بــن العقوبــة والتعويــض()2( ولذلــك شرعهــا اللــه عــز وجــل امعانــا في 

كل هــذه المعــاني ، واقرتهــا التشريعــات الوضعيــة لأنهــا تعمــل عــى تحقيــق مقاصــد الشــارع في حفــظ 
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وصــون النفــس ولقــد في الظلال)أمــا الديــة فتســكين لثائــرة النفــوس وشراء لخواطــر المفجوعــن وتعويــض 

لهــم عــن بعــض مــا فقــدوا مــن نفــع المقتــول( )3(وتــاتي هــذه الورقــة العلميــة لالقــاء الضــوء عــى الديــة 

وخاصــة تقديــر الديــة بالتركيــز عــى القوانــن والمنشــورات القضائيــة التــي تنظــم الديــة في الســودان حيــث 

تكتســب الورقــة اهميتهــا بعــد التعديــل الــذي طــرأ عــى القواعــد القانونيــة التــي تنظــم تقديــر الديــة 

في الســودان وبــرزت اهميــة ذلــك لانعــدام الاليــة او القاعــدة القانونيــة التــي تنظــم ذلــك حيــث ظلــت 

القيمــة النقديــة ثابتــة في مبلــغ 330 الــف جنيــه منــذ العــام 2020م اخــر تعديــل عــى القانــون الجنــائي 

لســنة 1991م مــا اثــر عــى روح الرضــا عــن الاحــكام القضائيــة خاصــة في حالــة العقوبــة في القتــل الخطــأ 

مــا يعطــي شــعورا باســرخاص النفــس البشريــة ، حيــث نــص التعديــل عــى ان تحــدد الديــة بقانــون بــدلا 

عــن النــص المعــدل والــذي يقــي بتفويــض رئيــس القضــاء بالتشــاور مــع الجهــات ذات الصلــة بجوانــب 

ــة والتــي جعلــت مــن قيمــة  ــات الاقتصادي ــة مــن حــن لاخــر مــع مراعــاة التقلب ــر الدي الموضــوع وتقدي

الديــة الحاليــة غــر مرضيــة  .

أهداف البحث :
	1 التعرف على الدية في الشريعة والقوانين الاخرى والقانون السوداني..

	2 تاريخ الدية في السودان..

	3 معيار تقدير الدية وفقا للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ..

	4 معايير تحديث تقدير الدية في السودان وفي الانظمة القانونية المختلفة..

	5 رفــع الــرر والظلــم الــذي وقــع بســبب كثــر مــن الاحــكام القضائيــة التــي حكمــت بالديــة .

التــي لا تســاوي ســدس الديــة الحقيقيــة.

مشكلة البحث: 
ضعــف القيمــة الماديــة للديــة بحيــث لا تســاوي القيمــة الحقيقيــة لهــا مــا ســبب الــرر والظلــم 

بالحكــم بهــا .

نطاق البحث: السودان 

فترة البحث : من العام 2020م الى العام 2024م 

اسئلة البحث : 
	1 ماهي الحكمة من مشروعية الدية في الاسلام والقانون السوداني؟ .

	2 ماهي اليات ومرجعيات تقدير الدية ومدى مشرعيتها في الشريعة الاسلامية  ؟.

	3 هل الدية الحالية والبالغة 330 الف جنيه مجزية ومحققه للحكمة من مشروعية الدية ؟ .

	4 ماهي الالية الانسب لتقدير الدية ؟.

الاطار النظري للورقة :
تعريف الدية في الشريعة الاسلامية والقانون السوداني 

التشريعات المنظمة للدية في القانون السوداني

تقدير الديات في القوانين السودانية
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العوامل التي تؤثر في تقدير الدية

النتائج والتوصيات ،،، المراجع والمصادر 

         تعريف الدية : 
لغــة : هــي حــق القتيــل ، وقــد وديتــه وديــا ، قــال الجوهــري الديــة واحــدة الديــات والهــاء عوضــا 

عــن الــواو وتقــول وديــت القتيــل اديــة ديــة اذا اعطيتــه ديتــه وأتديتــه اي اخــذت ديتــه .

) الديــة ( المــال الــذي يعطــى ولي المقتــول بــدل نفســه ) جمــع ( الديــات)4( واصطلاحــا : هــي 

المــال المــؤدى الى مجنــي عليــه او وليــه بســبب جناية)5(وهــي المــال الواجــب بالجنايــة عــى النفــس أو 

مــا في حكمهــا.)6(  ويشــمل هــذا التعريــف بالطبــع الجنايــة عــى النفــس وعــى مــا دونهــا لان الديــة في 

ــة هــي  ــه ، فالدي ــي علي ــا تعطــى للمجن ــا دونه ــه وفي م ــي علي ــولي المجن ــة عــى النفــس تعطــى ل الجناي

مبلــغ مــن المــال او الابــل حســب الحــال يعطــى الى مــن ارتكبــت الجنايــة بحقــه ســواء كان بالاعتــداء عــى 

النفــس بالقتــل وازهــاق الــروح او الاعتــداء بــالاذي الجســيم دون فقــدان الــروح .

وتســمى الديــة عقــا لان الابــل كانــت تعقــل بفضــاء ولي القتيــل ثــم كــر الاســتعمال حتــى اطلــق 

العقــل عــى الديــة ابــا كانــت او نقــدا)7( ، )8( اي بمعنــى مــال الــدم او الجنايــة او العــوض عــن الجــراح 

)BLOOD MONEY( ويعرفهــا القانــون الانجليــزي

ــل خطــأ  ــم توقيعهــا عــى شــخص ارتكــب جريمــة قت ــة يت ــة عقوب لم يختلــف الفقهــاء في ان الدي

ــن  ــف ع ــك تختل ــاة وبذل ــا للجن ــامية ردع ــة الاس ــا الشريع ــي فرضته ــة الت ــات المالي ــن العقوب ــي م وه

ــه .  ــي علي ــا للمجن ــس تعويض ــا ولي ــة في ذاته ــا عقوب ــض لا نه التعوي

الدية في الشريعة الاسلامية:

مشروعية الدية :  
ودليــل الديــة مــن القــران الكريــم قولــه تعــالى : )وَمَــا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ أنَْ يقَْتـُـلَ مُؤْمِنًــا إلَِّ خَطـَـأً وَمَــنْ 

قـُـوا فـَـإِنْ كَانَ مِــنْ قـَـوْمٍ عَــدُوٍّ  دَّ قتَـَـلَ مُؤْمِنًــا خَطـَـأً فتَحَْرِيــرُ رقَبََــةٍ مُؤْمِنَــةٍ وَدِيـَـةٌ مُسَــلَّمَةٌ إِلَ أهَْلِــهِ إلَِّ أنَْ يصََّ

لكَُــمْ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فتَحَْرِيــرُ رقَبََــةٍ مُؤْمِنَــةٍ وَإنِْ كَانَ مِــنْ قـَـوْمٍ بيَْنَكُــمْ وَبيَْنَهُــمْ مِيثـَـاقٌ فدَِيـَـةٌ مُسَــلَّمَةٌ إِلَ أهَْلِــهِ 

وَتحَْرِيــرُ رقَبََــةٍ مُؤْمِنَــةٍ فمََــنْ لـَـمْ يجَِــدْ فصَِيـَـامُ شَــهْرَينِْ مُتتَاَبِعَــنِْ توَْبـَـةً مِــنَ اللَّــهِ وكََانَ اللَّــهُ عَلِيــاً حَكِيــاً(

)9(  ســورة النســاء )92( . وكذلــك حديــث الرســول صــى اللــه عليــه وســلم عــن ابي هريــرة رضي اللــه عنــه 

قــال مــن خطبــة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في فتــح مكــة )وَمَــنْ قتُِــلَ لـَـهُ قتَِيــلٌ فهَُــوَ بِخَــرِْ النَّظرََيـْـنِ: 

ــا يقَُــادُ()10(  ــا يـُـودَى وَإِمَّ إِمَّ

كذلــك جــاء في الســنة في تحديــد مقــدار الديــة في قولــه صــى اللــه عليــه وســلم في حديــث عــن ابي 

بكــر بــن محمــد بــن عمــرو بــن حــزم عــن ابيــه عــن جــده أنََّ رسَُــولَ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: »كَتـَـبَ 

يـَـاتُ، وَبعََــثَ بِــهِ مَــعَ عَمْــرِو بـْـنِ حَــزمٍْ، فقَُرئِـَـتْ عَــىَ  ــنَنُ وَالدِّ إِلَ أهَْــلِ اليَْمَــنِ بِكِتـَـابٍ فِيــهِ الفَْراَئِــضُ وَالسُّ

ــدِ كُلَلٍ،  ــنِ عَبْ ــارثِِ بْ ــدِ كُلَلٍ، وَالحَْ ــنِ عَبْ ــلَ بْ ــيِّ إِلَ شُحَْبِي ــدٍ النَّبِ ــنْ مُحَمَّ ــخَتهَُا مِ ــذِهِ نسُْ ــنِ وَهَ ــلِ اليَْمَ أهَْ

ــا بعَْــدُ وكََانَ فِ كِتاَبِــهِ أنََّ مَــنِ اعْتبََــطَ مُؤْمِنًــا  ، وَمَعَافِــرَ، وَهَمْــدَانَ أمََّ وَنعَُيْــمِ بـْـنِ عَبْــدِ كُلَلٍ، قيَْــلِ ذِي رُعَــنٍْ

يـَـةَ مِائـَـةً مِــنَ الِْبِــلِ، وَفِ الْنَـْـفِ  قتَـْـاً، عَــنْ بيَِّنَــةٍ فإَِنَّــهُ قـَـوَدٌ إلَِّ أنَْ يـَـرضَْ أوَْليِـَـاءُ المَْقْتـُـولِ، وَأنََّ فِ النَّفْــسِ الدِّ
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يَــةُ،  ــرِ الدِّ كَ يَــةُ، وَفِ الذَّ يَــةُ، وَفِ البَْيْضَتَــنِْ الدِّ ــفَتيَِْ الدِّ يَــةُ، وَفِ الشَّ يَــةُ وَفِ اللِّسَــانِ الدِّ إذَِا أوعِــبَ جَدَعَــهُ الدِّ

يـَـةِ وَفِ  يـَـةِ، وَفِ المَْمُْومَــةِ �ثلُـُـثُ الدِّ يـَـةُ، وَفِ الرِّجْــلِ الوَْاحِــدَةِ نصِْــفُ الدِّ يـَـةُ، وَفِ العَْيْنَــنِْ الدِّ لـْـبِ الدِّ وَفِ الصُّ

لـَـةِ خَمْــسَ عَــرْةََ مِــنَ الِْبِــلِ وَفِ كُلِّ إصِْبُــعٍ مِــنْ أصََابِــعِ اليَْــدِ وَالرِّجْــلِ عَــرٌْ  يـَـةِ، وَفِ المُْنَقِّ الجَْائفَِــةِ �ثلُـُـثُ الدِّ

ــرْأةَِ،  ــلُ بِالمَْ ــلِ، وَأنََّ الرَّجُــلَ يقُْتَ ــنَ الِْبِ ــلِ، وَفِ المُْوضِحَــةِ خَمْــسٌ مِ ــنَ الِْبِ ــنِّ خَمْــسٌ مِ ــلِ وَفِ السِّ ــنَ الِْبِ مِ

ــةِ ألَـْـفُ دِينَــارٍ«( )11( مَّ وَعَــىَ أهَْــلِ الذِّ

الحكمة من مشروعية الدية : 
كان القصــاص عنــد اليهــود ولم تكــن عندهــم الديــة وكانــت الديــة عنــد النصــارى ولم يكــن عندهم 

ــه نفســه  ــكل مــن تحدث ــة ودفعــا للفســاد ل ــا للعدال ــة لهــذه الامــة تحقيق ــه الدي القصــاص ، فــرع الل

بالاعتــداء عــى الغــر واطفــاءا لنــار المجنــي عليــه واوليــاءه ، وان الشــارع قــد توصــل الى تقريــر الديــة لا 

لانهــا تصلــح كمماثلــة للادمــي وانمــا لصــون الــدم عــن الهــدر فيجــد المصيــب زاجــرا لــه ويجــد المصــاب 

مــا يعوضــه . )12(

انواع الدية : 
للدية ثلاثة نواع : 

1- دية الخطأ .

2- دية العمد اذا عفى عنه .

3- دية الجنين.

تقدير دية الخطأ في الشريعة الاسلامية :
مقدار الدية في الاسلام ثابت وفقا للاتي :

ــت  ــل والذهــب والفضــة ولا تثب ــاس هــي الاب ــة اجن ــة تجــب في ثلاث ــاف الدي ــد الاحن ــدار عن مق

الا مــن هــذه الانــواع الثلاثــة و عنــد المالكيــة  الديــة تجــب عــى الابــل امــا اهــل الذهــب فديتهــم مــن 

الذهــب وأمــا الــورق فديتهــم بالــورق ، عنــد الشــافعية : الإبــل هــي الاصــل في الديــة بالغــة مــا بلغــت 

يــوم التســليم امــا عنــد الحنابلــة الديــة في الابــل والذهــب والــورق والبقــر والغنــم . ودليــل هــذا الــرأي: 

أن عمــر قــام خطيبــاً فقــال: )ألا إن الإبــل قــد غلــت، قــال الــراوي، فقــوَّم عــى أهــل الذهــب ألــف دينــار، 

وعــى أهــل الــورق اثنــي عــر ألفــاً، وعــى أهــل البقــر مئتــي بقــرة، وعــى أهــل الشــاء ألفــي شــاة، وعــى 

أهــل الحلــل مئتــي حلــة()13( 

ــة  ــو الى قيم ــانيدها وانته ــا واس ــذه الآراء بمصادره ــو كل ه ــد جمع ــن فق ــاء المعاصري ــا الفقه  أم

الديــة تعــادل 4250 جــرام مــن الذهــب وعــى ذلــك فــإن الديــة في الإســام ثابتــة القيمــة والدليــل حديــث  

عمــر الانــف الذكــر.

من هو المستحق للدية : 
ــة مســلمة الى  ــه تعــالى )ودي ــدم لقول ــاء ال ــة تســلم الى اولي ووفقــا للشريعــة الاســامية فــإن الدي

ــي  ــرع الحقف ــم ال ــن يعطيه ــه الذي ــم اي ورثت ــوم دون غيره ــة المرح ــم ورث ــم ه ــود به ــه( والمقص اهل

ــر .  ــم والتأخ ــة والتقدي ــة الشرعي ــب الانصب ــراث بحس الم
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تقدير الديات في السودان وتأثرها بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية )2016 - 2024م(

الدية في السودان : 
اولا : خلفية تاريخية عن الدية في السودان: 

ــربي  ــر الع ــن الفك ــوت م ــذور ارت ــت الج ــواء كان ــوداني س ــع الس ــا في المجتم ــد جذوره ــة تج الدي

الاســامي او العــرف الافريقــي فكــا وجــدت في القبائــل العربيــة الاصــل مثــل الهدنــدوة )القلــد ( والبنــي 

ــل الســودانية ذات  ــا القبائ ــدة ، الشــانخاب ايضــا عرفته ــر ،الاحام ــدوب ، الهواوي ــش المي ــر ، والكبابي عام

الاصــول الافريقيــة مثــل الدينــكا والشــلك والنويــر.)14( وقــد عرفــت التركيــة الاولى الديــة فحكمــت بالديــة 

في القتــل وخــال الدولــة المهديــة )1898-1884(ومــن نافلــة القــول بانهــا عرفــت الديــة فــا دامــت تطبــق 

احــكام الشريعــة الاســامية لابــد ان تأخــذ بأحــكام الديــة وان كانــت الديــة تأخــذ وضعــن الاول انهــا كانت 

تدفــع لــولي القتيــل واخــذ رأيــه في قبــول الديــة او القصــاص ولكــن كــا قــررت المنشــورات انــه بعــد الفتــح 

بالنســبة للقتــل ففيــه القصــاص فقــط لا غــر . )15( ويمكــن القــول ال ان الســودان عــرف الديــة منــذ وقــت 

مبكــر مــن تاريــخ تشــكيل الدولــة وذلــك عندمــا كان يخضــع للحكــم الــركي فيــا عــرف بالتركيــة الاولى 

وكذلــك ابــان فــرة حكــم الثــورة المهديــة والتــي عــى قــر فترتهــا الا انهــا ايضــا كانــت تســتمد تشريعاتهــا 

مــن احــكام الشريعــة الاســامية ، ولذلــك ظلــت الديــة كعقوبــة موجــودة في التشريعــات .  وعقــب الثــورة 

المهديــة وخــال الحكــم البريطــاني للســودان وبــدء اصــدار التشريعــات المكتوبــة وأهمهــا قانــون العقوبــات 

ــدم  ــر في ع ــه الاث ــة كان ل ــام الدي ــان نظ ــذان لا يعرف ــدي الل ــربي والهن ــر الغ ــع الفك الاول 1889م وبالطب

ــج الموضــوع بطريقــة مغلفــة  ــون التحقيــق القضــائي قــد عال ــد ولكــن قان ــون الولي ــة في القان ظهــور الدي

تأخــذ شــكل التعويــض وليــس الديــة .)16( وقــد خولــت المــادة )311/ج( مــن قانــون التحقيــق القضــائي 

المحكمــة الجنائيــة ان تأمــر بدفــع تعويــض يســتقطع مــن مبلــغ الغرامــة الــذي يدفعهــا الجــاني للارملــة 

والابنــاء وبعــض الورثــة ولقــد تــم الغــاء هــذه المــادة الا ان ان المحاكــم اســتمرت في التعويــض مســتغلة 

نــص المــادة)311/أ( والمــادة )77/أ( مــن قانــون العقوبــات .)17(

بعــد نيــل الســودان اســتقلاله ظــل الحــال كــا هــو عليــه بشــأن الديــة لا ســيما ان القانــون المطبق 

هــو قانــون العقوبــات لســنة 1925م وحتــى بعــد صــدور قانــون العقوبــات الثالــث لســنة 1974م والــذي 

ــات  ــادة )77/أ(عقوب ــت الم ــال ، وظل ــا في هــذا المج ــرا واضح ــر تغ ــرا ولم يظه ــلفه كث ــن س ــف ع لم يختل

ــج موضــوع التعويــض ولكــن يجــب الاشــارة  ــة ســارية وتعال مقــروءة مــع المــادة )311( اجــراءات جنائي

الى ان دســتور الســودان الدائــم لســنة 1973م نــص صراحــة عــى الديــة بالمــادة )39( )العقوبــة شــخصية 

عــى انــه لايجــوز فــرض ديــة او تعويضــا اوغرامــة جماعيــة في الاحــوال التــي يقتضيهــا العــرف او النظــام 

الاجتماعــي المحــي ( . وبميــاد قانــون العقوبــات الرابــع لســنة 1983م تغــر الوضــع حيــث نــص القانــون 

ــة )18(.   ــة او الناقص ــة الكامل ــى الدي ــات ع ــن العقوب ــن ضم ــادة )64/د( وم ــة في الم ــى الدي ــة ع صراح

والتطــور الأهــم في الديــة كعقوبــة ظهــر في دســتور الســودان الدائــم لســنة 1973م والــذي نــص صراحــة 

عليهــا ليــس باعتبارهــا عقوبــة مســتمدة مــن الشريعــة الاســامية وانمــا باعتبــار مــن مقتضيــات العــرف 

والنظــام الاجتماعــي وأيــا كان الامــر فــان ذلــك يعــزى الى واقعيــة العقوبــة وايمــان المجتمــع بهــا وذلــك يبرز 

مــن خــال الممارســة العمليــة في تقبــل الديــات بــن المجتمعــات وفي اعرافهــم وبالتــالي اســتصحاب الديــة 
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في دســتور الســودان الدائــم لســنة 1973م عــى اســتحياء ، بيــد انهــا لم تضمــن في احــكام قانــون العقوبــات 

الثالــث لســنة 1974م ســارية الى ان جــاء قانــون العقوبــات الرابــع لســنة 1983م والــذي اجــاء في خضــم مــا 

عــرف بقوانــن ســبتمبر والــذي شــكل ثــورة عكســية في اتجــاه مصــادر التشريــع وذلــك باعتــاد الشريعــة 

الاســامية مصــدر اســاسي مــن مصــادر التشريــع مــن نافلــة القــول ان القانــون الاخــر اتجــه صــوب احــكام 

الشريعــة الاســامية فــكان لابــد ان تجــد الديــة لهــا مكانــا وذكــرا ضمــن مــواده ، الديــة مائــة مــن الابــل 

او مــا يعادلهــا مــن النقــود وفقــا لمــا يقــرره مــن حــن لاخــر رئيــس القضــاء بعــد التشــاور مــع الجهــات 

المختصــة ، حيــث حســم القانــون الجنــائي الاخــر لســنة 1991م أ قبــل تعديلــه في 2020م أمــر الديــة بــأن 

اســتمد أحكامــه مــن الشريعــة الاســامية والتــي تقــر الديــة في ذاتهــا كعقوبــة ، كــا أن القانــون الأخــر 

توســع في الأمــر وجــاء بخيــار دفــع الديــة نقــدا اســتنادا عــى قيمــة الابــل في لحظــة ارتــكاب الجريمــة وفقــا 

لمنشــور رئيــس القضــاء حينهــا ، حيــث نصــت المــادة )44( مــن القانــون الجنــائي »يراجــع اي حكــم نهــائي 

بالديــة صــدر قبــل العمــل بهــذا القانــون وفــق احكامــه في اســتيفائها )19(

كذلك جاءت المادة )42/1( منظمة للدية باعتبارها عقوبة ونصت على الآتي : 

)الديــة مائــة مــن الابــل ، او مــا يعــادل قيمتهــا مــن النقــود وفقــا لمــا يقــدره مــن حــن لاخــر رئيــس 

القضــاء بالتشــاور مــع الجهات المختصــة ()20( . 

ثانيا : التشريعات المنظمة للديات في السودان :
موجبات الدية في القانون السوداني : 

نصت المادة )42( من القانون الجنائي لسنة 1991م فيما تجب فيه الدية من الجرائم كما يلي : 

) تحكم المحكمة بالدية وفق الجدول الثاني من الملحق بهذا القانون في اي من الحلات الاتية : 

1 - في العمد من القتل والجراح اذا سقط القصاص .

2 - في شبه العمد من القتل والجراح . 

3 - في الخطأ من القتل والجراح . 

4 - في القتل والجراح التي يتسبب فيها غير البالغ وفاقد التمييز .

الدية عقوبة ام تعويض : 
 وللتعــرف عــى رأي المــرع الســوداني في ماهيــة الديــة هــل هــي عقوبــة ضمــن عقوبــات القانــون 

ــرع  ــه إلا أن الم ــق ب ــون لح ــد يك ــذي ق ــرر ال ــن ال ــرر م ــض للمت ــي تعوي ــوداني أم ه ــائي الس الجن

ــة أم تعويــض،  ــة عقوب الســوداني حســم الامــر وفقــا لنــص المــادة )42( الجــدل حــول مــا اذا كانــت الدي

فاعتبرهــا تعويضــا مغلبــا الجانــب المــالي منهــا لان الديــة تدخــل في ذمــة المجنــي عليــه فتثريهــا مــالم يتنــازل 

ــم  ــة تدع ــة العام ــة تذهــب إلى الخزان ــة لأن الغرام ــة كعقوب ــن الغرام ــف ع ــي تختل ــو ، فه ــا أو يعف عنه

ــة.)21( إيــرادات الدول

جاء في كتاب التشريع الجنائي الإسلامي الجزء الأول ص 122 ما يلي:-

) ... أمــا الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا بالديــة فهــي جرائــم القصــاص إذا عفي عــن القصــاص أو امتنع 

القصــاص لســبب شرعــي ثــم القتــل شــبه العمــد والقتــل الخطــأ وإتلاف الأطــراف خطــأ والجــراح خطأ(.
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تقدير الديات في السودان وتأثرها بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية )2016 - 2024م(

وجاء في نفس المرجع الجزء الثاني ص 189 ما يلي:-

)والديــة هــي العقوبــة الأساســية للقتــل شــبه العمــد والأصــل فيهــا قولــه عليــه الصــاة والســام 

ــة في شــبه  ــر الدي ــل( وتعت ــة مــن الإب ــل الســوط والعصــا والحجــر مائ ــل عمــد الخطــأ قتي )ألا إن في قتي

العمــد عقوبــة أصيلــة لأنهــا ليســت بــدلاً مــن عقوبــة أخــرى ولأنهــا العقوبــة الأساســية لهــذا النــوع مــن 

القتــل ولكــن الديــة في القتــل العمــد تعتــر عقوبــة بديلــة لا أصليــة لأنهــا بــدل عقوبــة القصــاص وهــي 

العقوبــة الأصليــة لقتــل العمد(.ارســت الســوابق القضائيــة ذلــك انظــر حكومــة الســودان ضــد روفائيــل 

بــادي كســار)22( حيــث أرســت:

الديــة تعويــض وعقوبــة لازمــة، ولا ســبيل لإبدالهــا بفــرة ســجن محــددة مهــا طالــت أو قــرت، 

ــاع  ــه ضي ــة في ــرة الســجن البديل ــاء ف ــا أثن ــدم دفعه ــة ع ــدني في حال ــق الم ــا بالطري ــول بتحصيله وأن الق

لحقــوق العبــاد، الــرأي المخالــف: أن الديــة تحمــل معنــى العقوبــة والتعويــض وأن الحبــس المطلــق عــى 

ذمــة الديــة لا يقــود في كثــر مــن الحــالات إلى تحصيلهــا، لــذا، مــن الأســلم أن ننهــج عنــد تحصيلهــا النهــج 

الــذي قــرره القانــون لتحصيــل التعويــض.

ثالثا : آلية تقدير الدية وفقا للقانون الجنائي لسنة 1991م : 
ــك  ــص عــى ذل ــس القضــاء ون ــة لرئي ــر الدي ــائي لســنة 1991م مســألة تقدي ــون الجن  اســند القان

صراحــة ، ومــن نافلــة القــول فــان هــذا القانــون هــو القانــون الــذي نــص عــى الديــة صراحــة لأنــه اســتمد 

كثــر مــن مــواده مــن الشريعــة الاســامية حيــث لم تعــرف القوانــن الجنائيــة مــن قبلــه الديــة كعقوبــة .

والواضــح مــن نــص المــادة )42/1(أن المــرع الســوداني اعطــى رئيــس القضــاء تفويــض تشريعــي 

بــأن يصــدر مثــل هــذا المنشــور وبالتــالي يكــون لــه نفــس قــوة القانــون ويســتعين في تقديــر قيمــة الديــة 

ــد  ــة لتحدي ــابية العادل ــة الحس ــل إلى المعادل ــي يص ــة ل ــة في الدول ــات المختص ــع الجه ــاور م ــد التش بع

مقدارهــا ، لاســيما أن بعــض الجهــات لديهــا المكنــة في تقديــر القيمــة الاقتصاديــة مثــل بنــك الســودان ، 

ــة .)23( ــة ، البنــوك التجاري ــة ، اســواق الماشــية ، الغرفــة التجاري ــة والخارجي وزارة التجــارة الداخلي

رابعا : منشورات رئيس القضاء لتقدير الدية للفترة من 1991م الى 2016م:
ــر الديــة لرئيــس القضــاء وفقــا لمــا نــص عليــه القانــون  لقــد اســتقر العمــل بإســناد مهمــة تقدي

حيــث يصــدر رئيــس القضــاء منشــورات قضائيــة تبــن مقــدار الديــة بالتشــاور مــع الجهــات ذات الصلــة 

، وقــد صــدر أول منشــور لتقديــر الديــة المنشــور رقــم )3( لســنة 1991م بعيــد صــدور القانــون الجنــائي 

مبــاشرة وحــدد الديــة بمبلــغ )مائتــي الــف جنيــه( ، وصــدر المنشــور الثــاني المنشــور رقــم )1( لســنة 1995م 

ــة  ــر الدي ــه( ، وصــدر المنشــور الثالــث في تقدي ــون وســبعمائة الــف جني ــة ملي ــغ )ثلاث ــة بمبل وحــدد الدي

المنشــور رقــم )1( لســنة 2000م وحــدد الديــة الكاملــة بمبلــغ )اثنــن مليــون دينــار ســوداني(  والمغلظــة 

بمبلــغ )ثلاثــة مليــون دينــار ســوداني(– وحينهــا كانــت العملــة الســودانية مــن الجنيــه للدينــار-  ، وصــدر 

ــه(، وتجــب  ــف جني ــن ال ــغ )ثلاث ــة بمبل ــة الكامل ــم )3( لســنة 2009م وحــدد الدي ــع بالرق المنشــور الراب

الديــة المغلظــة في حالــة ســقوط القصــاص في القتــل العمــد وفي حالــة القتــل الشــبه العمــد )24(، والمغلظــة 

بمبلــغ )اربعــن الــف جنيــه( ، وصــدر اخــر منشــور  بالرقــم )4( لســنة 2016 وحــدد الديــة الكاملــة بمبلــغ 
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ــة  ــي الدي ــه( وه ــف جني ــون ال ــبعة وثلاث ــة س ــغ) ثلاثمائ ــة بمبل ــه( والمغلظ ــف جني ــون ال ــة وثلاث )ثلاثمائ

الســارية حتــى تاريــخ التعديــل 2020م ومــن بعــده ظلــت الديــة عــى حالهــا حتــى تاريــخ نــر اعــداد 

ــل  ــم )4/2016( نســبة لتعدي ــة بعــد المنشــور القضــائي رق ــد لقيمــة الدي ــم تجدي هــذه الدراســة . ولم يت

المــادة الخاصــة بتفويــض رئيــس القضــاء بتحديــد الديــة في التعديــات الاخــرة التــي اجريــت عــى بعــض 

مــواد القانــون الجنــائي لســنة 1991م ومــن ضمنهــا هــذه المــادة ليســتعاض عنهــا بتقديــر الديــة بقانــون.

خامسا : تعديلات 2020م على القانون الجنائي لسنة 1991م : 
ــاء  ــرى الفقه ــل كان ي ــة ب ــل مختلف ــات في مراح ــدة تعدي ــوداني ع ــائي الس ــون الجن ــت القان طال

ــث  ــه في العــام 2020م حي ــل الاخــر علي ــون بكامــل مــواده و جــاء التعدي ــل للقان ــام بمــروع تعدي القي

تــم اجــراء تعديــات متنوعــة فيهــا مــن ضمنهــا تعديــل طريقــة تحديــد الديــة ، وقــد تضمــن التعديــل 

في المــادة الخاصــة بتحديــد قيمــة الديــة ســحب التفويــض التشريعــي مــن رئيــس القضــاء والنــص عــى 

ــة معلقــا الامــر  ــر الدي ــى الان وظــل امــر تقدي ــون لم يصــدر حت ــد ان القان ــون ، بي ــا بقان ــم تعديله ان يت

الــذي ســبب اضرارا بالغــة في اقتضــاء الديــة في الاحــكام التــي تصــدر مــن المحاكــم، وبالتــالي فــإن التعديــل 

ــره  ــدر ذك ــا يج ــم وم ــوم له ــى المحك ــرج ع ــبب ضرر وح ــا س ــدر م ــة بق ــق المصلح ــب في تحقي لم يص

للوقــوف عــى الــرر الماثــل امامنــا في غيــاب تفويــض رئيــس القضــاء بتحديــد الديــة مــن حــن لاخــر وفــق 

الضوابــط التــي اقرهــا ونــص عليهــا القانــون الجنــائي لســنة 1991م وبمــا ان الديــة هــي في حقيقتهــا عقوبــة 

فيهــا جانــب التعويــض المــالي اكــر فــان قيمتهــا اضحــت ثابتــة منــذ العــام 2016م وبالتــالي يتضــح لنــا جليــا 

ان الحكمــة مــن مشروعيــة اســناد تقديرهــا لرئيــس القضــاء بتفويضــه بالتشــاور مــع الجهــات المختصــة كان 

امــر في غايــة مــن الاهميــة والعدالــة نظــرا للتغيــرات الاقتصاديــة التــي تؤثــر عــى قيمــة الديــة وبالتــالي 

تــرر الطــرف المحكــوم لــه بالديــة بانهــا غــر مجزيــة وغــر معتــرة مــن الناحيــة بــل ولا تشــكل اي ردع 

عــام او خــاص للجــاني وبالتــالي التأثــر عــى تشــجيع ضعــاف النفــوس لعــدم الاكــراث مــن اقــراف جرائــم 

تكــون عقوبتهــا الديــة ، وبــذا تنهــد اركان اساســية مــن اهــداف العقوبــة . 

وللوقــوف عــى أهميــة تقديــر الديــة وفقــا للقانــون الجنــائي لســنة 1991م قبــل تعديــات 2020 

ــا لنــرات  ــي وفق ــة الامري ــة بالعمل ــة الســودانية مقارن ــة بقيمــة العمل نســتعرض الجــدول الاتي للمقارن

بنــك الســودان المركــزي لســعر الــرف)25( 

قيمة الدية 

بالجنية 4202

قيمة الدية 

بالدولار61202

الجنيه مقابل 

الدولار6102

الدية مقابل الجنيه 

السوداني 6102
المنشور القضائي

17.323.550 333.7 دولار 45.000 330.000جنيه منشور رقم )4( لسنة 

6102

واذا مــا نظرنــا الى البيانــات فاننــا نصــل الى حقيقــة مفادهــا ان قيمــة الديــة كانــت  تعــادل مبلــغ 7.333 

دولار امريــي ، وبالرجــوع الى قيمــة ســعر الــرف بتاريــخ اعــداد هــذه الورقــة نجــد ان قيمــة ســعر الصرف لقيمة 

الديــة بالــدولار لســنة 2024م يعــادل17.323.550 جنيــه ســوداني وهــذه القيمــة قــد تكون عادلــة ومنصفة وهي 

ذات القيمــة التــي لربمــا تــم تحديدهــا عــر الاليــة التــي حددها القانــون لجنــائي لســنة 1991م قبــل التعديل .
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تقدير الديات في السودان وتأثرها بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية )2016 - 2024م(

سادســا : المقارنــة بــن تقديــر الديــة بطريــق التفويــض لرئيــس القضــاء وطريقة 
التقديــر باصــدار قانون : 

رئيــس القضــاء يمثــل راس الســلطة القضائيــة وهــي اعــى ســلطة ومــن اولويــات رئيــس القضــاء 

تحقيــق العدالــة وتيســر امــر تنفيــذ الاحــكام القضائيــة ، وبالتــالي هــو اهــل للقيــام بهــذا التفويــض ، فضــا 

عــى ان الامــر لم يــرك لــه وحــده ، انمــا نــص القانــون صراحــة عــى تقديــر الديــة بالتشــاور مــع الجهــات 

المختصــة ومعنــى مختصــة اي الجهــات التــي لهــا علاقــة بمعرفــة الاقتصــاد والــرع وشــئون الحيــاة العامــة 

ــاش واســتصدار  ــم في اقــر وقــت ويمكــن النق ــي تكــون مجموعــة عددهــا محــدود ويمكــن دعوته والت

التقديــر المناســب في وقــت وجيــز متــى لــزم الامــر ، بينــا القوانــن عــادة تســن بطريقــة محــددة وتخضــع 

لاجــراءات قــد تكــون معقــدة نظــرا لاهميــة القاعــدة التشريعيــة والتــي ينبغــي ان تكــون في درجــة عاليــة 

ــوم وزارة  ــددة وتق ــا مح ــة ولكنه ــات مختلف ــن جه ــون م ــروع القان ــدم م ــكام فيق ــق والإح ــن التدقي م

العــدل بايــداع القانــون لــدى الســلطة التشريعيــة ليحــال الى اللجــان المختصــة ومــن ثــم مراحــل عرضــه 

عــى اعضــاء الهيئــة التشريعيــة واجازتــه وهــذه الاجــراءات تســتغرق مــدة طويلــة بــل وجهــد كبــر حتــى 

ــم او  ــور تضخ ــع ظه ــا م ــة متزامن ــة الدي ــدد قيم ــذي يح ــون ال ــدر القان ــن ان يص ــون ويمك ــازة القان إج

مشــكلات اقتصاديــة جديــدة خــال فــرة التشريــع فتصبــح الديــة غــر مجديــة لحظــة اجازتهــا مــن البرلمــان 

او الجهــة المنــاط بهــا الاجــازة وفــق مــا هــو معمــول بــه بعــد التغيــر الاخــر قــي نظــام الحكــم بعــد ثــورة 

ديســمبر 2018م  حيــث يتألــف الجهــاز التشريعــي مــن اعضــاء مجلــي الســيادة والــوزراء حســب نــص 

لوثيقــة الدســتورية لســنة 2019م تعديــل 2020م 26.

	5 يتلقــى رئيــس القضــاء عــادة بطبيعــة عملــه تقاريــر دوريــة عــن ســر اداء المحاكــم وبالتــالي .

تحديــد جــدوى قيمــة الديــة اثنــاء تنفيــذ الاحــكام وذلــك مــن خــال التعــرف درجــة الرضــا 

ــل  ــن قب ــه م ــة ل ــد وتستشــف الحوج ــون يع ــا القان ــن  ، بين ــن المتقاض ــم م ــوم له للمحك

الجهــات التنفيذيــة في الدولــة والتــي لهــا العديــد مــن المهــام غــر تعديــل قيمــة الديــة والــذي 

ــة في  ــة والخدمي لا يعــد بطبيعــة الحــال مــن الموضوعــات المهمــة بالنســبة لمهامهــا التنفيذي

دولاب العمــل .

	6 ــا نســبة . ــا والتفاعــل معه ــاس تقتــي سرعــة التعاطــي مــع تحدياته ــا للن إن المصلحــة العلي

لاهميــة تــدارك الــرر الــذي قــد يلحــق بهــم وان ايقــاع الحيــاة يســر دون توقــف وبسرعــة 

الأمــر الــذي يتوجــب معــه المواكبــة ومجــارات التطــور الهائــل فيهــا، وهــو مــا قــد لا يكــون 

متاحــا في دواويــن الدولــة والتــي تتســم في اغلــب الأحيــان بالبــطء والرتابــة. 

	7 التفويــض الممنــوح لرئيــس القضــاء بتحديــد الديــة مــن فــرة لأخــرى يعالــج المشــاكل .

ــا  ــة تبع ــات الصعب ــام العم ــة أم ــة الوطني ــع العمل ــم وتراج ــة بالتضخ ــة  المتعلق الإقتصادي

للتغيــر الإقتصــادي في الميــزان التجــاري والإقتصــادي بذلــك جــاءت الســوابق القضائيــة 

ــة :  ــادئ الآتي ــت المب ــث أرس ــه.)27( حي ــرم الل ــف ك ــد// يوس ــودان // ض ــة الس حكوم

إجــراءات جنائيــة – المنشــور الجنــائي الــذي يحــدد مقــدار الديــة – هــل يطبــق بأثــر رجعــي –إن 
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ــدار  ــذي يحــدد مق ــون كال ــض – مــن القان ــس القضــاء بتفوي ــذي يصــدره الســيد رئي ــائي ال المنشــور الجن

الديــة يكــون لــه صفــة القانــون وكأي منشــور عقــابي آخــر لا يــري بأثــر رجعــي عــى وقائــع لم تنشــأ في 

ظلــه إلا إذا كان هــو القانــون الأصلــح للمتهــم.

رأي مخالف:_تعديــل مبلــغ الديــة ليســت فيــه زيــادة في العقوبــة لأنــه مســألة اقتصاديــة قصــد 

منهــا تحقيــق العدالــة وبالتــالي يمكــن تطبيــق المنشــور الــذي يعــدل الديــة بأثــر رجعــي.

حيــث أرســت الســوابق القضائيــة ان تقديــر رئيــس القضــاء للديــة يكتســب صفــة القانــون الملــزم 

وذلــك نظــرا لأنــه يســتند عــى مبــدأ مشروعيــة التصرفــات ايــا كانــت طالمــا انهــا قــد بنيــت عــى اســاس 

قانــوني ســليم يتســق مــع القوانــن الأخــرى ولا يخالــف أي قانــون يعلــوه .  

سابعا : رفع الضرر الناتج عن الأحكام القضائية ومن يتحمل ذلك:
ــان قــال الجمهــور )الشــافعية في قــول راجــح  ــه رأي والخطــأ الناجــم عــن الحكــم والاجتهــاد في

ــث إلى  ــه بع ــه أن ــه عن ــر رضي الل ــن عم ــا روي ع ــاً، لم ــه أيض ــى عاقلت ــب ع ــة(: يج ــة والحنابل والمالكي

ــى تقســمها  ــرح حت ــك ألا ت ــت علي ــي: عزم ــر لع ــال عم ــا، فق ــرت بســوء، فأجهضــت جنينه ــرأة ذك ام

ــة  ــه كغــره. وقــال الحنفي عــى قومــك )1( ، أي قريــش، ولأن الحاكــم جــانٍ، فــكان خطــؤه عــى عاقلت

)2( : عقــل )أي تعويــض( خطــأ الحاكــم في بيــت المــال؛ لأن الخطــأ يكــر في أحكامــه واجتهــاده، فإيجــاب 

عقلــه عــى عاقلتــه مجحــف بهــم، ولأن الحاكــم نائــب عــن اللــه تعــالى في أحكامــه وأفعالــه، فــكان أرش 

جنايتــه في مــال اللــه ســبحانه. وهــذا هــو رأي العــز بــن عبــد الســام مــن الشــافعية )3( . ولمــا كان الخطــأ 

يقــع عــى عاتــق الحاكــم فــإن القصــور في تقديــر الديــة تتحملــه الدولــة لانهــا الحاكــم ،ومــن بــاب اولى ان 

تجنــح الدولــة الى اعــادة النظــر في الامــر واعــادة تقديــر الديــة وفقــا لمــا كان عليــه في الســابق 

الخاتمة : 
مــن خــال الدراســة فــإن أمــر تقديــر الديــة مــن الاهميــة بمــكان مــن عــدة نواحــي وتتأثــر بــه 

ــات  ــه في دي ــي علي ــاء دم المجن ــدى اولي ــة ل ــعور العدال ــاء ش ــق بارض ــا يتعل ــا في ــة في كل جوانبه العدال

القتــل بشــقيه الخطــأ او القثتــل العمــد في حالــة العفــو ونتــزل مــن أوليــاء الــدم ، وكذلــك المحافظــة عــى 

ــردع العــام مــن غــر المجرمــن وبــث احســاس الخــوف مــن  ــق ال ــك بعــدم تحقي الامــن الاجتماعــي وذل

العقوبــة لديهــم وذلــك نســبة لعــدم تقديــر الديــة تقديــر يتناســب مــع الجريمــة المرتكبــة لا ســيما وانهــا 

ــل المــرع الســوداني في  ــا بازهــاق روح انســان ، وحســنا فع ــى الاطــاق لتعلقه ــم ع ــن اخطــر الجرائ م

القانــون  الجنــائي لســنة 1991م عندمــا تــرك امــر تقديــر الديــة لرئيــس القضــاء بالتشــاور مــع الجهــات 

ــدم  ــاء ال ــه وأولي ــي علي ــدر للمجن ــذات الق ــابي للجــاني وب ــد العق ــي التفري ــر يراع ــة لان التقدي ذات الصل

مــن الورثــة وبالتــالي مراعــاة اهــداف العقوبــة والتــي ذهــب الفقــه الحديــث الى انهــا لابــد ان تراعــي كل 

ــة وهــي  ــى يتحقــق اهــداف العقوب ــا حت ــط به ــا والمجتمــع المحي ــة بالجريمــة ومرتكبه ــب المتعلق الجوتن

حمايــة المجتمــع والمحافظــة عــى ســيادة حكــم القانــون ، كــا ان تــرك امــر تقديــر الديــة بقانــون فإنــه 

ومــن المعــروف بداهــة إن صناعــة القوانــن تحتــاج الى تدقيــق الامــر الــذي يتطلــب وقتــا كافيــا لتــدارك كل 

الاخطــاء التــي يتصــور ان تكــون في نصــوص القانــون وبالتــالي فغــن التعقيــد هــو الســمة الغالبــة في اصــدار 
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تقدير الديات في السودان وتأثرها بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية )2016 - 2024م(

القوانــن وبالتــالي فــإن المــرع قــد بــرع في الطريقــة الاولى لانهــا تتســم بالمرونــة والسرعــة ، وعــى الجهــات 

القائمــة عــى أمــر التشريــع العمــل بتوصيــات الدراســة رفعــا للــرر الواقــع عــى اوليــاء دم المجنــي عليهــم 

وازالــة الغــن لديهــم والمحافظــة عــى التــوازن في العقوبــات في مقابــل الجرائــم .

النتائج :
	1 ــة في الوقــت الحــالي مــا يشــجع المجرمــن الى . ــر الدي ــغ المحــدد في تقدي عــدم جــدوى المبل

ــح . ــراث الى أي كاب ــم دون الاك ــكاب الجرائ ارت

	2 إن الــرر الــذي يلحــق بالمحكــوم لــه مــن جــراء عــدم تقديــر الديــة بطريقــة مرنــة أدي إلى .

تعطيــل أهــداف العقوبــة في الــردع العــام والــردع الخــاص والتعويــض المجــزي للمجنــي عليــه 

وإفــرز عــدم رضــا واطمئنــان .

	3 طريقــة إجــازة القوانــن عــادة مــا تمــر بمراحــل تأخــذ مــدة زمنيــة طويلــة تتســبب في عــدم .

جــدوى الديــة بعــد إجازتهــا بالطريقــة التــي ذكــرت في تعديــل 2020م الخــاص بتقديــر الديــة. 

	4 ــى . ــا ع ــة قياس ــد الدي ــم بتحدي ــض المحاك ــاة في بع ــاد القض ــكام بإجته ــض الأح ــدور بع ص

ــذ . ــات التنفي ــاكا في آلي ــدث إرب ــا أح ــامية م ــة الإس ــددت الشريع ــا ح ــا لم ــل وفق ــر بالإب التقدي

	5 ــدى المحكــوم لهــم خاصــة . ــة عــدم الرضــا ســائدة ل ــإن حال ــة ف ــة العملي مــن خــال التجرب

ــل .  بعــد التعدي

التوصيات :
	1 ــة . ــر الدي ــاء لتقدي ــس القض ــض رئي ــه بتفوي ــاكان علي ــة الى م ــر الدي ــل في تقدي ــادة العم إع

ــادة )42/1(.28  ــه الم ــت علي ــا لمانص ــة وفق ــات المختص ــع الجه ــاور م بالتش
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   د .عاصم محمود عبد القادر احمد- د. اســـامة محمد احمد عــــــلي

الهوامش:
	)(1  سورة النساء الاية )92( 

	)(2 كتاب فقه السنة لسيد سابق ، المجلد الثاني الطبعة الثانية ، دار الكتاب العربي، صفحة 522 

	)(3 كتاب في ظلال القرآن ،  سيد قطب  ، المجلد الثاني الجزء الخامس ،  الطبعة الخامسة ، صفحة 190  

	)(4 ــد القــادر ـ محمــد النجــار، المعجــم الوســيط ـ دار  ــات ـ حامــد عب ــم مصطفــى ـ أحمــد الزي إبراهي

ــة الجــزء / 2/1022   الدعــوة ، مجمــع اللغــة العربي

	)(5 الجنايــة عــى الاطــراف في الفقــه الاســامي  – د. نجــم عبداللــه ابراهيــم العيســاوي –الطبعــة الاول 

2002-م – دبي – ص 

	)(6 ــه ، دار الفكــر دمشــق ، ســورية ،الطبعــة الرابعــة ، صفحــة  ، الفقــه الاســامي وادلت ــيِّ ــة الزُّحَيْ وَهْبَ

  .603

	)(7 شرح التركاني على الموطأ ، المجلد الخامس  صفحة رقم  136

	)(8 ــائي  ــون الجن ــن القان ــادة 42/ 1 م ــة الم ــك ترجم ــنة 1958م  وكذل ــم )18( لس ــائي رق ــور الجن  المنش

ــنة 1991م  ــوداني لس الس

	)(9 سورة النساء الاية )92( 

محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي ، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية 1)(0	

بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي( ، ط )1( حديــث رقــم 6880  

ــي الخراســاني، الســنن الكــرى ، النســائي، مؤسســة 1)(1	 ــن ع ــن شــعيب ب ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــو عب  أب

الرســالة – بــروت ، ط )1(1421ه 2001م حديــث رقــم 7029.   

الجنايــة عــى الاطــراف في الفقــه الاســامي  – د. نجــم عبداللــه ابراهيــم العيســاوي –الطبعــة الاول 1)(2	

2002-م – دبي – ص 25)

ــه ، دار الفكــر دمشــق ، ســورية ،الطبعــة الرابعــة ، صفحــة 1)(3	 ، الفقــه الاســامي وادلت ــيِّ ــة الزُّحَيْ وَهْبَ

 603

احمــد عــي ابراهيــم حمــو –القانــون الجنــائي الســوداني لســنة 1991م معلقــا عليــه- القســم الاول – 1)(4	

ط-6 2017-2016م – ص825

 نقــا عــن الــروف احمــد عــي ابراهيــم حمــو ، عــن دكتــور محمــد ابراهيــم ابــو ســليم / منشــورات 1)(5	

المهديــة / ص 181/ المنشــور الصــادر في 1300 / 1883م 

احمــد عــي ابراهيــم حمو/القانــون الجنــائي الســوداني لســنة 1991م معلقــا عليــه- القســم الاول – 1)(6	

ط-6 2017-2016م – ص826

دكتــور محمــد محــي الديــن عــوض / قانــون العقوبــات الســوداني معلقــا عليــه / المطبعــة العالميــة / 1)(7	

القاهــرة /1967م ص 66

 المــادة )64/2( » الديــة الكاملــة التــي توقــع بموجــب هــذا القانــون مائــة مــن الابــل او مــا يعــادل 1)(8	

قيمتهــا بالعملــة الســودانية »
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 القانون الجنائي لسنة 1991م المادة )44(1)(9	

القانون الجنائي لسنة 1991م المادة )42(2)(0	

شرح القانــون الجنــائي معــدلا حتــى2016م مــع المقارنــة والتأصيــل والتطبيــق العمــي ، د. الفاضــل 2)(1	

ــه ، 2018م ص113 عبداللــع عيــى كــرم الل

مجلة الاحكام القضائية ، 1989م ق ج / 98/1989م  2)(2	

احمد علي حمو – مرجع سابق / ص2829)(3	

المنشور الجنائي رق )1/2000( تقدير الدية وكيفية استيفائها . 2)(4	

المصدر لمعلومات اسعار الصرف للاعوام  البنك المركزي – فرع كسلا . 2)(5	

الوثيقة الدستورة للفترة الانتقالية 2019م تعديل 2020م المادة ) 24(2)(6	

مجلة الاحكام القضائية 1993، ف ج 226/1992م .  2)(7	

 القانون الجنائي لسنة 1991م 2)(8	

	9)(2

)	30



مجلة القُلزم علمية مُحكمة ربع سنوية -العدد الثاني والأربعون - رمضان 1446هـ - مارس 2025م 177 177 

   د .عاصم محمود عبد القادر احمد- د. اســـامة محمد احمد عــــــلي

المصادر والمراجع : 
	)(1   إبراهيــم مصطفــى ـ أحمــد الزيــات ـ حامــد عبــد القــادر ـ محمــد النجــار، المعجــم الوســيط ـ دار 

الدعــوة ، مجمــع اللغــة العربيــة الجــزء / 2/.1022

	)(2  الجنايــة عــى الاطــراف في الفقــه الاســامي  – د. نجــم عبداللــه ابراهيــم العيســاوي –الطبعــة الاول 

2002-م – دبي.

	)(3 ــة ،  ــة الرابع ــورية ،الطبع ــق ، س ــر دمش ــه ، دار الفك ــامي وادلت ــه الاس ، الفق ــيِّ ــة الزُّحَيْ وَهْبَ

ــة 603. صفح

	)(4  شرح التركاني على الموطأ.

	)(5 ــائي  ــون الجن ــن القان ــادة 42/ 1 م ــة الم ــك ترجم ــنة 1958م  وكذل ــم )18( لس ــائي رق ــور الجن المنش

الســوداني لســنة 1991م 

	)(6 محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي ، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية 

بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي( ، الطبعــة الاولى . 

	)(7 أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عــي الخراســاني، كتــاب الســنن الكــرى ، النســائي، مؤسســة 

الرســالة – بــروت ، ط )1(1421ه 2001م 

	)(8 موطــأ مالــك بــرح الزرقــاني 5/136، وســنن النســائي 8/58، وســنن الدارقطنــي 3/209 ، والمســتدرك 

1/396 ، وســنن الدرامــي 2/113. 

	)(9 احمــد عــي ابراهيــم حمــو –القانــون الجنــائي الســوداني لســنة 1991م معلقــا عليــه- القســم الاول – 

ط-6 2017-2016م.

دكتــور محمــد محــي الديــن عــوض / قانــون العقوبــات الســوداني معلقــا عليــه / المطبعــة العالميــة / 1)(0	

القاهــرة /1967م.

 الشيخ السيد سابق ، كتاب فقه السنة ، المجلد الثاني ط 2 ، دار الكتاب العربي بيروت ، 1973م.1)(1	

ــاني الجــزء الخامــس ،  1)(2	 ــد الث ــم الشــاذلي ، المجل ــاب في ظــال القــرآن ،  الامــام ســيد قطــب ابراهي كت

ــروت 1966م. ــة ، ب ــة الخامس الطبع

القوانين والمنشورات :1)(3	

القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م . 1)(4	



مجلة القُلزم علمية مُحكمة ربع سنوية -العدد الثاني والأربعون - رمضان 1446هـ - مارس 2025م

مجلة القُلزم علمية مُحكمة ربع سنوية -العدد الواحد والأربعون - رجب  1446هـ - يناير 2025م
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تقدير الديات في السودان وتأثرها بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية )2016 - 2024م(

 المنشور الجنائي رق )1/2000( تقدير الدية وكيفية استيفائها . 1)(5	

الوثيقة لدستورية للفترة الانتقالية 2019م تعديل 2020م.1)(6	

مجلات الاحكام القضائية1)(7	
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